
ورقــــة مبــــادئ عمل مشتركــــة
لمنظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا

فتح التغيير السياســـي في ســـورية فجر يـــوم 8 كانـــون الأول 2024 الطريق أمام الســـوريين 

والســـوريات لإعادة امتلاك بلدهم-ن وصناعة مســـتقبل مُزهر يرتجونه له. هذا إنجاز كبير تحقق، 

ويتطلب من القوى النشطة في المجتمع السوري أن تُعيد بناء أدوارها بما يتناسب مع ما يُتيحه 

من فرص العمل على مطالب وأولويات الســـوريين والسوريات في مرحلة انتقالية تحمل وعودًا 

كبيـــرة كما تحفل بمخاطـــر وتحديات قانونيـــة وحقوقية وسياســـية وأمنيـــة واقتصادية كبيرة 

دة. ومُعق�

ثمة اليوم آمـــرٌ أخلاقي ووطني لأن يبني المجتمع المدني الســـوري والتنظيمات السياســـية، 

التقليديـــة منها والناشـــئة، والنقابات والاتحادات الحرفيـــة والمهنية رؤية شـــاملة تُنظم عبرها 

أدوارها في ســـورية ومن أجلها، إرادةً ومطالبًا ووعودًا، وتُســـهم في معالجة ما خلفه الاستبداد 

من مظالم، وتحول دون التغافل عن حقوق الســـوريين والســـوريات أو التنكر لها في مسار إعادة 

بناء نظام سياســـي جديد في البلاد؛ نظام نناضل لأن يعمل بدستور عصري وبآليات ديمقراطية 

لبناء السلطة وتداولها في دولة ســـيدة لشعب من مواطنين ومواطنات أحرار تضمن حقوقهم، 

وتحميهم من تكرار الانتهاكات.

تحتاج هذه الرؤية لأن يبلور العاملون-ات في الشـــأن العام الوطني سياســـات عملية تضع مبدأ 

الحق في مركز تطلعها ومطلبها وفعلها؛ كما تفترض تحقيق ســـلم أهلي واســـتقرار سياســـي 

قابلين للاســـتدامة، وهذان بدورهما يتطلبان ويفترضان تحقيق الأمن، واســـتعادة الدولة، وحل 

الميليشيات المرتبطة بالخارج، ومعالجة ملف المُقاتلين الأجانب، ودمج المُسلحين المؤهلين في 

مؤسســـات الدولة الأمنية والعســـكرية، والرفع الكامل للعقوبات، ووقـــف الاعتداءات الخارجية، 

وصون وحدة البلاد وسلامة أراضيها.

تُلـــح الحاجة اليوم لأن تُعلـــن المنظمات والروابط الســـورية العاملة في الشـــأن العام المدني 

والحقوقي والسياسي والاجتماعي التزامها التوافق على مبادئ عامة مُشتركة تُنظم توجهاتها 

وأدوارهـــا وبرامجهـــا في هـــذه المرحلة الحرجة مـــن تاريخ بلدنا مـــن أجل إنصـــاف الملايين من 

المواطنين والمواطنات، النســـاء والأطفال والرجال، ممَنْ ضحّوا واستشـــهدوا وأصيبوا وهجروا، 

وعذّبوا وانتهكت أجسادهم-ن، ومن أجل ألاّ تدفع أجيالٌ سوريّة قادمة ثمن تهاون أو تساهل أو 

تنكر منَا لحقوقها وكراماتها.

عليه، تطرح هذه الورقة مبادئ عامة بوصفها مُشـــتركات الحـــد الأدنى الضروري لإحقاق حقوق 

ضحايا انتهاكات حقوق الإنســـان وضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنســـانية في سورية كافة، 

وتحقيق العـــدل والإنصاف لهم-ن ولأســـرهم-ن، ومنع تكرار هذه الانتهاكات في المُســـتقبل، 

تشمل هذه المبادئ:

التوافق على مرجعية قانونية، وإطار عمل مُشـــترك متعددي الأطراف والمُســـتويات تشمل   .1

روابط أُســـر الضحايا والناجين، ومنظمات المجتمع المدني الســـوري، وقانونيين-ات سوريين-ات 

مُســـتقلين-ات، ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة -المؤسســـة المُستقلة المعنية بالمفقودين 

IIMP والآليـــة الدولية المُســـتقلة والمحايدة IIIM ولجنة التحقيق الدولية COI- وبالتنســـيق مع 

ة. حكومة سورية شرعي�

التوافق على مركزية دور الضحايا وأُســـرهم والناجين والناجيات بوصفهم وبوصفهن حاملي   .2

وحاملات الحق الشـــخصي في إجراءات كشـــف المصير والمُســـاءلة والمحاســـبة وجبـــر الضرر، 

وإقرارها في سياساتها.

التوافق على المســـاءلة والمحاسبة طريقًا لتحويل طبيعة الصراع، وتحقيق مُصالحة وطنية   .3

شـــاملة، وبناء سلم أهلي مُســـتدام. وهذا يســـتلزم توافقًا على معايير واضحة لإجراءات العفو 

والمصالحة والاســـتثناء منهما، وإقرارها في سياســـاتها؛ معايير تنســـجم مع تأســـيس سردية 

وطنية شـــاملة تُســـاعد فـــي التعامل مع الماضي، وشـــرحه، وتجـــاوزه ما يمنع تكـــرار المظالم 

والانتهاكات.

التوافق على لزوم الربط بين إعادة الإعمار من جانب، وتنمية المجتمع وحياة سياسية تعددية   .4

وديموقراطية على أســـاس المواطنة الكاملة والمتســـاوية دون تمييز وتداول سلمي للسلطة 

من جانب آخر، وإقراره في سياساتها.

الصفحة 01 من 04

تشـــكيل إطار عمل تنسيقي وطني يجمع المنظمات الحقوقية وروابط الناجين وروابط أُسر    .5

المفقوديـــن-ات وضحايا الانتهاكات والجرائم الجســـيمة، والهيئة الوطنيـــة للمفقودين، والهيئة 

الوطنية للعدالة الانتقالية، من أجل مراقبة أية تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان جرت وتجري 

خلال المرحلة الانتقالية وتوثيقها والإبلاغ عنها بغرض منع التكرار وحماية السلم الأهلي.

التوافق على وبناء برنامج شـــامل للعدالة الانتقالية، يتبع نهجًـــا مرتكزًا على حقوق وحاجات   .6

الضحايا وأُســـرهم، ويستهدف معالجة الانتهاكات الجســـيمة لحقوق الإنسان، وتلك الناجمة عن 

جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والقتل تحت 

التعذيـــب واســـتخدام الأســـلحة الكيماوية والتدميـــر بقصد تغيير الســـكان والاســـتيلاء على 

الممتلكات والجرائم الجنســـية. يضع هذا البرنامج أولوياته القصوى في الإصلاح المؤسســـاتي 

والدســـتوري والقانوني وكشـــف الحقائق، بما فيها مصائر المفقوديـــن-ات لدى أطراف الصراع 

كافـــة، وجبـــر الأضـــرار التي لحقـــت بهـــم-ن وبأســـرهم-ن، ويبني خطة لمُســـاءلة ومحاســـبة 

المســـؤولين-ات عن كل أنواع الانتهاكات الجســـيمة؛ ويضع معايير لإجـــراءات العفو والمُصالحة 

والاســـتثناء منهما وفق القانـــون الدولي ومتطلبات العدالة والإنصاف، وأُســـسٍ لبناء ســـردية 

وطنية شـــاملة تُنصف الضحايـــا والمُضحين وتعترف بالماضي وتحتويـــه وتتجاوزه، وتحول دون 

تكرار ما شهده من جرائم وانتهاكات. هذا البرنامج يتطلب مباشرة العمل على:

وضع خارطة تفصيلية لتطوير البيئة القانونية الســـورية، تجعلها حساســـة ومُســـتجيبة   .I

للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي شهدتها سورية 

خلال السنوات الأخيرة، وقادرة على محاسبة المُنتهكين من جانب وتلبية حقوق وحاجات الضحايا 

من جانب آخر. تتضمن هذه الخارطة: آ- إلغاء وإبطال أي قوانين أو مواد أو بنود أو إجراءات تُعيق 

مســـارات الحق في الحقيقة والمحاســـبة وتحقيق العدالـــة والانتصاف الفعال. ب- اســـتحداث 

قوانين وإنشـــاء مؤسســـات تعيـــن هذه المســـارات. ج- التوقيـــع والانضمام وقبـــول صلاحيات 

المعاهدات والمواثيق والمؤسسات الأممية والدولية ذات الصلة بهذه المسارات.

وضع خارطة تفصيلية وشـــاملة بأنواع الجرائم والانتهاكات الجســـيمة، وســـجل وطني   .II

شـــامل لضحايا هذه الجرائم والانتهاكات كافة، تمهيدًا لرسم مسارات عدالة انتقالية في كشف 

المصير ومساءلة ومحاسبة المنتهكين وجبر أضرار الضحايا.

حمايـــة المقابر الجماعيـــة والحفاظ عليها من العبـــث والنبش الجائر إلـــى أن يتوفر إطار   .III

قانوني وإرادة سياســـية ومجتمعية مُســـتجيبة ومتقبلة لنتائج عمليات البحث، وفرق عمل تملك 

الخبـــرة والأدوات والمعدات الكافية اللازمة للتعرف على هويات أصحاب الرفات المدفونين فيها 

بالتعاون والتنسيق مع الحكومة السورية والمنظمات المحلية والمؤسسات الأممية ذات الصلة.

IV.  حمايـــة مقرات الأجهـــزة الأمنيـــة، والمُعتـــقلات المُلحقة بهـــا، والحفاظ علـــى وثائقها 

وسجلاتها. وحماية ســـجلات الوزارات والمحاكم والسجون، وكل المؤسسات ذات الصلة، والعمل 

على إعداد وتنظيم هذه الوثائق والسجلات وما تحويه من معلومات من أجل الشروع في أعمال 

كشف مصائر المفقودين-ات ومُحاسبة المُنتهكين، ورد المظالم وإنصاف الضحايا.

بناء قاعدة بيانات مركزية تُســـاعد في توفير أجوبة عن مصائر المفقودين-ات، وعن بُنى   .V

وآليات عمل أجهزة القمع من أجل مُحاسبة المُنتهكين وإنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب 

بالتنسيق والتعاون مع الحكومة السورية والمنظمات والمؤسسات الأممية ذات الصلة.

إننـــا نعول اليوم على حس المواطنة، وعلى إرادة الســـوريين والســـوريات أن نأتلف شـــعبًا، في 

تحويل مبادئ الحد الأدنى المُشـــترك هذه إلى مهام وسياســـات ونضالات مطلبية عامة تنقل 

مجتمعنا وبلدنا إلى زمن جديد، حر، كريم، آمن، عادل وخال من الاســـتبداد والعنف والقهر وانتهاك 

الحقوق ومصادرتها.

إنه تحدٍ عظيم ألقاه علينا التاريخ ومســـؤولية جســـيمة نحملها جميعًـــا، أفرادًا وروابط ومنظمات 

وتجمعات سياسية ومهنية واجتماعية، أن لا نسير نحو مُستقبل نبتغيه وقد خلفنا وراءنا امرأةً أو 

طفلاً أو رجلاً مقهورًا، أو مصيرًا مجهولاً، أو حقًا مهضومًا. 



فتح التغيير السياســـي في ســـورية فجر يـــوم 8 كانـــون الأول 2024 الطريق أمام الســـوريين 

والســـوريات لإعادة امتلاك بلدهم-ن وصناعة مســـتقبل مُزهر يرتجونه له. هذا إنجاز كبير تحقق، 

ويتطلب من القوى النشطة في المجتمع السوري أن تُعيد بناء أدوارها بما يتناسب مع ما يُتيحه 

من فرص العمل على مطالب وأولويات الســـوريين والسوريات في مرحلة انتقالية تحمل وعودًا 

كبيـــرة كما تحفل بمخاطـــر وتحديات قانونيـــة وحقوقية وسياســـية وأمنيـــة واقتصادية كبيرة 

دة. ومُعق�

ثمة اليوم آمـــرٌ أخلاقي ووطني لأن يبني المجتمع المدني الســـوري والتنظيمات السياســـية، 

التقليديـــة منها والناشـــئة، والنقابات والاتحادات الحرفيـــة والمهنية رؤية شـــاملة تُنظم عبرها 

أدوارها في ســـورية ومن أجلها، إرادةً ومطالبًا ووعودًا، وتُســـهم في معالجة ما خلفه الاستبداد 

من مظالم، وتحول دون التغافل عن حقوق الســـوريين والســـوريات أو التنكر لها في مسار إعادة 

بناء نظام سياســـي جديد في البلاد؛ نظام نناضل لأن يعمل بدستور عصري وبآليات ديمقراطية 

لبناء السلطة وتداولها في دولة ســـيدة لشعب من مواطنين ومواطنات أحرار تضمن حقوقهم، 

وتحميهم من تكرار الانتهاكات.

تحتاج هذه الرؤية لأن يبلور العاملون-ات في الشـــأن العام الوطني سياســـات عملية تضع مبدأ 

الحق في مركز تطلعها ومطلبها وفعلها؛ كما تفترض تحقيق ســـلم أهلي واســـتقرار سياســـي 

قابلين للاســـتدامة، وهذان بدورهما يتطلبان ويفترضان تحقيق الأمن، واســـتعادة الدولة، وحل 

الميليشيات المرتبطة بالخارج، ومعالجة ملف المُقاتلين الأجانب، ودمج المُسلحين المؤهلين في 

مؤسســـات الدولة الأمنية والعســـكرية، والرفع الكامل للعقوبات، ووقـــف الاعتداءات الخارجية، 

وصون وحدة البلاد وسلامة أراضيها.

تُلـــح الحاجة اليوم لأن تُعلـــن المنظمات والروابط الســـورية العاملة في الشـــأن العام المدني 

والحقوقي والسياسي والاجتماعي التزامها التوافق على مبادئ عامة مُشتركة تُنظم توجهاتها 

وأدوارهـــا وبرامجهـــا في هـــذه المرحلة الحرجة مـــن تاريخ بلدنا مـــن أجل إنصـــاف الملايين من 

المواطنين والمواطنات، النســـاء والأطفال والرجال، ممَنْ ضحّوا واستشـــهدوا وأصيبوا وهجروا، 

وعذّبوا وانتهكت أجسادهم-ن، ومن أجل ألاّ تدفع أجيالٌ سوريّة قادمة ثمن تهاون أو تساهل أو 

تنكر منَا لحقوقها وكراماتها.

عليه، تطرح هذه الورقة مبادئ عامة بوصفها مُشـــتركات الحـــد الأدنى الضروري لإحقاق حقوق 

ضحايا انتهاكات حقوق الإنســـان وضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنســـانية في سورية كافة، 

وتحقيق العـــدل والإنصاف لهم-ن ولأســـرهم-ن، ومنع تكرار هذه الانتهاكات في المُســـتقبل، 

تشمل هذه المبادئ:

التوافق على مرجعية قانونية، وإطار عمل مُشـــترك متعددي الأطراف والمُســـتويات تشمل   .1

روابط أُســـر الضحايا والناجين، ومنظمات المجتمع المدني الســـوري، وقانونيين-ات سوريين-ات 

مُســـتقلين-ات، ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة -المؤسســـة المُستقلة المعنية بالمفقودين 

IIMP والآليـــة الدولية المُســـتقلة والمحايدة IIIM ولجنة التحقيق الدولية COI- وبالتنســـيق مع 

ة. حكومة سورية شرعي�

التوافق على مركزية دور الضحايا وأُســـرهم والناجين والناجيات بوصفهم وبوصفهن حاملي   .2

وحاملات الحق الشـــخصي في إجراءات كشـــف المصير والمُســـاءلة والمحاســـبة وجبـــر الضرر، 

وإقرارها في سياساتها.

التوافق على المســـاءلة والمحاسبة طريقًا لتحويل طبيعة الصراع، وتحقيق مُصالحة وطنية   .3

شـــاملة، وبناء سلم أهلي مُســـتدام. وهذا يســـتلزم توافقًا على معايير واضحة لإجراءات العفو 

والمصالحة والاســـتثناء منهما، وإقرارها في سياســـاتها؛ معايير تنســـجم مع تأســـيس سردية 

وطنية شـــاملة تُســـاعد فـــي التعامل مع الماضي، وشـــرحه، وتجـــاوزه ما يمنع تكـــرار المظالم 

والانتهاكات.

التوافق على لزوم الربط بين إعادة الإعمار من جانب، وتنمية المجتمع وحياة سياسية تعددية   .4

وديموقراطية على أســـاس المواطنة الكاملة والمتســـاوية دون تمييز وتداول سلمي للسلطة 

من جانب آخر، وإقراره في سياساتها.

الصفحة 02 من 04

تشـــكيل إطار عمل تنسيقي وطني يجمع المنظمات الحقوقية وروابط الناجين وروابط أُسر    .5

المفقوديـــن-ات وضحايا الانتهاكات والجرائم الجســـيمة، والهيئة الوطنيـــة للمفقودين، والهيئة 

الوطنية للعدالة الانتقالية، من أجل مراقبة أية تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان جرت وتجري 

خلال المرحلة الانتقالية وتوثيقها والإبلاغ عنها بغرض منع التكرار وحماية السلم الأهلي.

التوافق على وبناء برنامج شـــامل للعدالة الانتقالية، يتبع نهجًـــا مرتكزًا على حقوق وحاجات   .6

الضحايا وأُســـرهم، ويستهدف معالجة الانتهاكات الجســـيمة لحقوق الإنسان، وتلك الناجمة عن 

جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والقتل تحت 

التعذيـــب واســـتخدام الأســـلحة الكيماوية والتدميـــر بقصد تغيير الســـكان والاســـتيلاء على 

الممتلكات والجرائم الجنســـية. يضع هذا البرنامج أولوياته القصوى في الإصلاح المؤسســـاتي 

والدســـتوري والقانوني وكشـــف الحقائق، بما فيها مصائر المفقوديـــن-ات لدى أطراف الصراع 

كافـــة، وجبـــر الأضـــرار التي لحقـــت بهـــم-ن وبأســـرهم-ن، ويبني خطة لمُســـاءلة ومحاســـبة 

المســـؤولين-ات عن كل أنواع الانتهاكات الجســـيمة؛ ويضع معايير لإجـــراءات العفو والمُصالحة 

والاســـتثناء منهما وفق القانـــون الدولي ومتطلبات العدالة والإنصاف، وأُســـسٍ لبناء ســـردية 

وطنية شـــاملة تُنصف الضحايـــا والمُضحين وتعترف بالماضي وتحتويـــه وتتجاوزه، وتحول دون 

تكرار ما شهده من جرائم وانتهاكات. هذا البرنامج يتطلب مباشرة العمل على:

وضع خارطة تفصيلية لتطوير البيئة القانونية الســـورية، تجعلها حساســـة ومُســـتجيبة   .I

للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي شهدتها سورية 

خلال السنوات الأخيرة، وقادرة على محاسبة المُنتهكين من جانب وتلبية حقوق وحاجات الضحايا 

من جانب آخر. تتضمن هذه الخارطة: آ- إلغاء وإبطال أي قوانين أو مواد أو بنود أو إجراءات تُعيق 

مســـارات الحق في الحقيقة والمحاســـبة وتحقيق العدالـــة والانتصاف الفعال. ب- اســـتحداث 

قوانين وإنشـــاء مؤسســـات تعيـــن هذه المســـارات. ج- التوقيـــع والانضمام وقبـــول صلاحيات 

المعاهدات والمواثيق والمؤسسات الأممية والدولية ذات الصلة بهذه المسارات.

وضع خارطة تفصيلية وشـــاملة بأنواع الجرائم والانتهاكات الجســـيمة، وســـجل وطني   .II

شـــامل لضحايا هذه الجرائم والانتهاكات كافة، تمهيدًا لرسم مسارات عدالة انتقالية في كشف 

المصير ومساءلة ومحاسبة المنتهكين وجبر أضرار الضحايا.

حمايـــة المقابر الجماعيـــة والحفاظ عليها من العبـــث والنبش الجائر إلـــى أن يتوفر إطار   .III

قانوني وإرادة سياســـية ومجتمعية مُســـتجيبة ومتقبلة لنتائج عمليات البحث، وفرق عمل تملك 

الخبـــرة والأدوات والمعدات الكافية اللازمة للتعرف على هويات أصحاب الرفات المدفونين فيها 

بالتعاون والتنسيق مع الحكومة السورية والمنظمات المحلية والمؤسسات الأممية ذات الصلة.

IV.  حمايـــة مقرات الأجهـــزة الأمنيـــة، والمُعتـــقلات المُلحقة بهـــا، والحفاظ علـــى وثائقها 

وسجلاتها. وحماية ســـجلات الوزارات والمحاكم والسجون، وكل المؤسسات ذات الصلة، والعمل 

على إعداد وتنظيم هذه الوثائق والسجلات وما تحويه من معلومات من أجل الشروع في أعمال 

كشف مصائر المفقودين-ات ومُحاسبة المُنتهكين، ورد المظالم وإنصاف الضحايا.

بناء قاعدة بيانات مركزية تُســـاعد في توفير أجوبة عن مصائر المفقودين-ات، وعن بُنى   .V

وآليات عمل أجهزة القمع من أجل مُحاسبة المُنتهكين وإنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب 

بالتنسيق والتعاون مع الحكومة السورية والمنظمات والمؤسسات الأممية ذات الصلة.

إننـــا نعول اليوم على حس المواطنة، وعلى إرادة الســـوريين والســـوريات أن نأتلف شـــعبًا، في 

تحويل مبادئ الحد الأدنى المُشـــترك هذه إلى مهام وسياســـات ونضالات مطلبية عامة تنقل 

مجتمعنا وبلدنا إلى زمن جديد، حر، كريم، آمن، عادل وخال من الاســـتبداد والعنف والقهر وانتهاك 

الحقوق ومصادرتها.

إنه تحدٍ عظيم ألقاه علينا التاريخ ومســـؤولية جســـيمة نحملها جميعًـــا، أفرادًا وروابط ومنظمات 

وتجمعات سياسية ومهنية واجتماعية، أن لا نسير نحو مُستقبل نبتغيه وقد خلفنا وراءنا امرأةً أو 

طفلاً أو رجلاً مقهورًا، أو مصيرًا مجهولاً، أو حقًا مهضومًا. 



فتح التغيير السياســـي في ســـورية فجر يـــوم 8 كانـــون الأول 2024 الطريق أمام الســـوريين 

والســـوريات لإعادة امتلاك بلدهم-ن وصناعة مســـتقبل مُزهر يرتجونه له. هذا إنجاز كبير تحقق، 

ويتطلب من القوى النشطة في المجتمع السوري أن تُعيد بناء أدوارها بما يتناسب مع ما يُتيحه 

من فرص العمل على مطالب وأولويات الســـوريين والسوريات في مرحلة انتقالية تحمل وعودًا 

كبيـــرة كما تحفل بمخاطـــر وتحديات قانونيـــة وحقوقية وسياســـية وأمنيـــة واقتصادية كبيرة 

دة. ومُعق�

ثمة اليوم آمـــرٌ أخلاقي ووطني لأن يبني المجتمع المدني الســـوري والتنظيمات السياســـية، 

التقليديـــة منها والناشـــئة، والنقابات والاتحادات الحرفيـــة والمهنية رؤية شـــاملة تُنظم عبرها 

أدوارها في ســـورية ومن أجلها، إرادةً ومطالبًا ووعودًا، وتُســـهم في معالجة ما خلفه الاستبداد 

من مظالم، وتحول دون التغافل عن حقوق الســـوريين والســـوريات أو التنكر لها في مسار إعادة 

بناء نظام سياســـي جديد في البلاد؛ نظام نناضل لأن يعمل بدستور عصري وبآليات ديمقراطية 

لبناء السلطة وتداولها في دولة ســـيدة لشعب من مواطنين ومواطنات أحرار تضمن حقوقهم، 

وتحميهم من تكرار الانتهاكات.

تحتاج هذه الرؤية لأن يبلور العاملون-ات في الشـــأن العام الوطني سياســـات عملية تضع مبدأ 

الحق في مركز تطلعها ومطلبها وفعلها؛ كما تفترض تحقيق ســـلم أهلي واســـتقرار سياســـي 

قابلين للاســـتدامة، وهذان بدورهما يتطلبان ويفترضان تحقيق الأمن، واســـتعادة الدولة، وحل 

الميليشيات المرتبطة بالخارج، ومعالجة ملف المُقاتلين الأجانب، ودمج المُسلحين المؤهلين في 

مؤسســـات الدولة الأمنية والعســـكرية، والرفع الكامل للعقوبات، ووقـــف الاعتداءات الخارجية، 

وصون وحدة البلاد وسلامة أراضيها.

تُلـــح الحاجة اليوم لأن تُعلـــن المنظمات والروابط الســـورية العاملة في الشـــأن العام المدني 

والحقوقي والسياسي والاجتماعي التزامها التوافق على مبادئ عامة مُشتركة تُنظم توجهاتها 

وأدوارهـــا وبرامجهـــا في هـــذه المرحلة الحرجة مـــن تاريخ بلدنا مـــن أجل إنصـــاف الملايين من 

المواطنين والمواطنات، النســـاء والأطفال والرجال، ممَنْ ضحّوا واستشـــهدوا وأصيبوا وهجروا، 

وعذّبوا وانتهكت أجسادهم-ن، ومن أجل ألاّ تدفع أجيالٌ سوريّة قادمة ثمن تهاون أو تساهل أو 

تنكر منَا لحقوقها وكراماتها.

عليه، تطرح هذه الورقة مبادئ عامة بوصفها مُشـــتركات الحـــد الأدنى الضروري لإحقاق حقوق 

ضحايا انتهاكات حقوق الإنســـان وضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنســـانية في سورية كافة، 

وتحقيق العـــدل والإنصاف لهم-ن ولأســـرهم-ن، ومنع تكرار هذه الانتهاكات في المُســـتقبل، 

تشمل هذه المبادئ:

التوافق على مرجعية قانونية، وإطار عمل مُشـــترك متعددي الأطراف والمُســـتويات تشمل   .1

روابط أُســـر الضحايا والناجين، ومنظمات المجتمع المدني الســـوري، وقانونيين-ات سوريين-ات 

مُســـتقلين-ات، ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة -المؤسســـة المُستقلة المعنية بالمفقودين 

IIMP والآليـــة الدولية المُســـتقلة والمحايدة IIIM ولجنة التحقيق الدولية COI- وبالتنســـيق مع 

ة. حكومة سورية شرعي�

التوافق على مركزية دور الضحايا وأُســـرهم والناجين والناجيات بوصفهم وبوصفهن حاملي   .2

وحاملات الحق الشـــخصي في إجراءات كشـــف المصير والمُســـاءلة والمحاســـبة وجبـــر الضرر، 

وإقرارها في سياساتها.

التوافق على المســـاءلة والمحاسبة طريقًا لتحويل طبيعة الصراع، وتحقيق مُصالحة وطنية   .3

شـــاملة، وبناء سلم أهلي مُســـتدام. وهذا يســـتلزم توافقًا على معايير واضحة لإجراءات العفو 

والمصالحة والاســـتثناء منهما، وإقرارها في سياســـاتها؛ معايير تنســـجم مع تأســـيس سردية 

وطنية شـــاملة تُســـاعد فـــي التعامل مع الماضي، وشـــرحه، وتجـــاوزه ما يمنع تكـــرار المظالم 

والانتهاكات.

التوافق على لزوم الربط بين إعادة الإعمار من جانب، وتنمية المجتمع وحياة سياسية تعددية   .4

وديموقراطية على أســـاس المواطنة الكاملة والمتســـاوية دون تمييز وتداول سلمي للسلطة 

من جانب آخر، وإقراره في سياساتها.

الصفحة 03 من 04

تشـــكيل إطار عمل تنسيقي وطني يجمع المنظمات الحقوقية وروابط الناجين وروابط أُسر    .5

المفقوديـــن-ات وضحايا الانتهاكات والجرائم الجســـيمة، والهيئة الوطنيـــة للمفقودين، والهيئة 

الوطنية للعدالة الانتقالية، من أجل مراقبة أية تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان جرت وتجري 

خلال المرحلة الانتقالية وتوثيقها والإبلاغ عنها بغرض منع التكرار وحماية السلم الأهلي.

التوافق على وبناء برنامج شـــامل للعدالة الانتقالية، يتبع نهجًـــا مرتكزًا على حقوق وحاجات   .6

الضحايا وأُســـرهم، ويستهدف معالجة الانتهاكات الجســـيمة لحقوق الإنسان، وتلك الناجمة عن 

جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والقتل تحت 

التعذيـــب واســـتخدام الأســـلحة الكيماوية والتدميـــر بقصد تغيير الســـكان والاســـتيلاء على 

الممتلكات والجرائم الجنســـية. يضع هذا البرنامج أولوياته القصوى في الإصلاح المؤسســـاتي 

والدســـتوري والقانوني وكشـــف الحقائق، بما فيها مصائر المفقوديـــن-ات لدى أطراف الصراع 

كافـــة، وجبـــر الأضـــرار التي لحقـــت بهـــم-ن وبأســـرهم-ن، ويبني خطة لمُســـاءلة ومحاســـبة 

المســـؤولين-ات عن كل أنواع الانتهاكات الجســـيمة؛ ويضع معايير لإجـــراءات العفو والمُصالحة 

والاســـتثناء منهما وفق القانـــون الدولي ومتطلبات العدالة والإنصاف، وأُســـسٍ لبناء ســـردية 

وطنية شـــاملة تُنصف الضحايـــا والمُضحين وتعترف بالماضي وتحتويـــه وتتجاوزه، وتحول دون 

تكرار ما شهده من جرائم وانتهاكات. هذا البرنامج يتطلب مباشرة العمل على:

وضع خارطة تفصيلية لتطوير البيئة القانونية الســـورية، تجعلها حساســـة ومُســـتجيبة   .I

للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي شهدتها سورية 

خلال السنوات الأخيرة، وقادرة على محاسبة المُنتهكين من جانب وتلبية حقوق وحاجات الضحايا 

من جانب آخر. تتضمن هذه الخارطة: آ- إلغاء وإبطال أي قوانين أو مواد أو بنود أو إجراءات تُعيق 

مســـارات الحق في الحقيقة والمحاســـبة وتحقيق العدالـــة والانتصاف الفعال. ب- اســـتحداث 

قوانين وإنشـــاء مؤسســـات تعيـــن هذه المســـارات. ج- التوقيـــع والانضمام وقبـــول صلاحيات 

المعاهدات والمواثيق والمؤسسات الأممية والدولية ذات الصلة بهذه المسارات.

وضع خارطة تفصيلية وشـــاملة بأنواع الجرائم والانتهاكات الجســـيمة، وســـجل وطني   .II

شـــامل لضحايا هذه الجرائم والانتهاكات كافة، تمهيدًا لرسم مسارات عدالة انتقالية في كشف 

المصير ومساءلة ومحاسبة المنتهكين وجبر أضرار الضحايا.

حمايـــة المقابر الجماعيـــة والحفاظ عليها من العبـــث والنبش الجائر إلـــى أن يتوفر إطار   .III

قانوني وإرادة سياســـية ومجتمعية مُســـتجيبة ومتقبلة لنتائج عمليات البحث، وفرق عمل تملك 

الخبـــرة والأدوات والمعدات الكافية اللازمة للتعرف على هويات أصحاب الرفات المدفونين فيها 

بالتعاون والتنسيق مع الحكومة السورية والمنظمات المحلية والمؤسسات الأممية ذات الصلة.

IV.  حمايـــة مقرات الأجهـــزة الأمنيـــة، والمُعتـــقلات المُلحقة بهـــا، والحفاظ علـــى وثائقها 

وسجلاتها. وحماية ســـجلات الوزارات والمحاكم والسجون، وكل المؤسسات ذات الصلة، والعمل 

على إعداد وتنظيم هذه الوثائق والسجلات وما تحويه من معلومات من أجل الشروع في أعمال 

كشف مصائر المفقودين-ات ومُحاسبة المُنتهكين، ورد المظالم وإنصاف الضحايا.

بناء قاعدة بيانات مركزية تُســـاعد في توفير أجوبة عن مصائر المفقودين-ات، وعن بُنى   .V

وآليات عمل أجهزة القمع من أجل مُحاسبة المُنتهكين وإنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب 

بالتنسيق والتعاون مع الحكومة السورية والمنظمات والمؤسسات الأممية ذات الصلة.

إننـــا نعول اليوم على حس المواطنة، وعلى إرادة الســـوريين والســـوريات أن نأتلف شـــعبًا، في 

تحويل مبادئ الحد الأدنى المُشـــترك هذه إلى مهام وسياســـات ونضالات مطلبية عامة تنقل 

مجتمعنا وبلدنا إلى زمن جديد، حر، كريم، آمن، عادل وخال من الاســـتبداد والعنف والقهر وانتهاك 

الحقوق ومصادرتها.

إنه تحدٍ عظيم ألقاه علينا التاريخ ومســـؤولية جســـيمة نحملها جميعًـــا، أفرادًا وروابط ومنظمات 

وتجمعات سياسية ومهنية واجتماعية، أن لا نسير نحو مُستقبل نبتغيه وقد خلفنا وراءنا امرأةً أو 

طفلاً أو رجلاً مقهورًا، أو مصيرًا مجهولاً، أو حقًا مهضومًا. 



فتح التغيير السياســـي في ســـورية فجر يـــوم 8 كانـــون الأول 2024 الطريق أمام الســـوريين 

والســـوريات لإعادة امتلاك بلدهم-ن وصناعة مســـتقبل مُزهر يرتجونه له. هذا إنجاز كبير تحقق، 

ويتطلب من القوى النشطة في المجتمع السوري أن تُعيد بناء أدوارها بما يتناسب مع ما يُتيحه 

من فرص العمل على مطالب وأولويات الســـوريين والسوريات في مرحلة انتقالية تحمل وعودًا 

كبيـــرة كما تحفل بمخاطـــر وتحديات قانونيـــة وحقوقية وسياســـية وأمنيـــة واقتصادية كبيرة 

دة. ومُعق�

ثمة اليوم آمـــرٌ أخلاقي ووطني لأن يبني المجتمع المدني الســـوري والتنظيمات السياســـية، 

التقليديـــة منها والناشـــئة، والنقابات والاتحادات الحرفيـــة والمهنية رؤية شـــاملة تُنظم عبرها 

أدوارها في ســـورية ومن أجلها، إرادةً ومطالبًا ووعودًا، وتُســـهم في معالجة ما خلفه الاستبداد 

من مظالم، وتحول دون التغافل عن حقوق الســـوريين والســـوريات أو التنكر لها في مسار إعادة 

بناء نظام سياســـي جديد في البلاد؛ نظام نناضل لأن يعمل بدستور عصري وبآليات ديمقراطية 

لبناء السلطة وتداولها في دولة ســـيدة لشعب من مواطنين ومواطنات أحرار تضمن حقوقهم، 

وتحميهم من تكرار الانتهاكات.

تحتاج هذه الرؤية لأن يبلور العاملون-ات في الشـــأن العام الوطني سياســـات عملية تضع مبدأ 

الحق في مركز تطلعها ومطلبها وفعلها؛ كما تفترض تحقيق ســـلم أهلي واســـتقرار سياســـي 

قابلين للاســـتدامة، وهذان بدورهما يتطلبان ويفترضان تحقيق الأمن، واســـتعادة الدولة، وحل 

الميليشيات المرتبطة بالخارج، ومعالجة ملف المُقاتلين الأجانب، ودمج المُسلحين المؤهلين في 

مؤسســـات الدولة الأمنية والعســـكرية، والرفع الكامل للعقوبات، ووقـــف الاعتداءات الخارجية، 

وصون وحدة البلاد وسلامة أراضيها.

تُلـــح الحاجة اليوم لأن تُعلـــن المنظمات والروابط الســـورية العاملة في الشـــأن العام المدني 

والحقوقي والسياسي والاجتماعي التزامها التوافق على مبادئ عامة مُشتركة تُنظم توجهاتها 

وأدوارهـــا وبرامجهـــا في هـــذه المرحلة الحرجة مـــن تاريخ بلدنا مـــن أجل إنصـــاف الملايين من 

المواطنين والمواطنات، النســـاء والأطفال والرجال، ممَنْ ضحّوا واستشـــهدوا وأصيبوا وهجروا، 

وعذّبوا وانتهكت أجسادهم-ن، ومن أجل ألاّ تدفع أجيالٌ سوريّة قادمة ثمن تهاون أو تساهل أو 

تنكر منَا لحقوقها وكراماتها.

عليه، تطرح هذه الورقة مبادئ عامة بوصفها مُشـــتركات الحـــد الأدنى الضروري لإحقاق حقوق 

ضحايا انتهاكات حقوق الإنســـان وضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنســـانية في سورية كافة، 

وتحقيق العـــدل والإنصاف لهم-ن ولأســـرهم-ن، ومنع تكرار هذه الانتهاكات في المُســـتقبل، 

تشمل هذه المبادئ:

التوافق على مرجعية قانونية، وإطار عمل مُشـــترك متعددي الأطراف والمُســـتويات تشمل   .1

روابط أُســـر الضحايا والناجين، ومنظمات المجتمع المدني الســـوري، وقانونيين-ات سوريين-ات 

مُســـتقلين-ات، ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة -المؤسســـة المُستقلة المعنية بالمفقودين 

IIMP والآليـــة الدولية المُســـتقلة والمحايدة IIIM ولجنة التحقيق الدولية COI- وبالتنســـيق مع 

ة. حكومة سورية شرعي�

التوافق على مركزية دور الضحايا وأُســـرهم والناجين والناجيات بوصفهم وبوصفهن حاملي   .2

وحاملات الحق الشـــخصي في إجراءات كشـــف المصير والمُســـاءلة والمحاســـبة وجبـــر الضرر، 

وإقرارها في سياساتها.

التوافق على المســـاءلة والمحاسبة طريقًا لتحويل طبيعة الصراع، وتحقيق مُصالحة وطنية   .3

شـــاملة، وبناء سلم أهلي مُســـتدام. وهذا يســـتلزم توافقًا على معايير واضحة لإجراءات العفو 

والمصالحة والاســـتثناء منهما، وإقرارها في سياســـاتها؛ معايير تنســـجم مع تأســـيس سردية 

وطنية شـــاملة تُســـاعد فـــي التعامل مع الماضي، وشـــرحه، وتجـــاوزه ما يمنع تكـــرار المظالم 

والانتهاكات.

التوافق على لزوم الربط بين إعادة الإعمار من جانب، وتنمية المجتمع وحياة سياسية تعددية   .4

وديموقراطية على أســـاس المواطنة الكاملة والمتســـاوية دون تمييز وتداول سلمي للسلطة 

من جانب آخر، وإقراره في سياساتها.

الصفحة 04 من 04

تشـــكيل إطار عمل تنسيقي وطني يجمع المنظمات الحقوقية وروابط الناجين وروابط أُسر    .5

المفقوديـــن-ات وضحايا الانتهاكات والجرائم الجســـيمة، والهيئة الوطنيـــة للمفقودين، والهيئة 

الوطنية للعدالة الانتقالية، من أجل مراقبة أية تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان جرت وتجري 

خلال المرحلة الانتقالية وتوثيقها والإبلاغ عنها بغرض منع التكرار وحماية السلم الأهلي.

التوافق على وبناء برنامج شـــامل للعدالة الانتقالية، يتبع نهجًـــا مرتكزًا على حقوق وحاجات   .6

الضحايا وأُســـرهم، ويستهدف معالجة الانتهاكات الجســـيمة لحقوق الإنسان، وتلك الناجمة عن 

جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والقتل تحت 

التعذيـــب واســـتخدام الأســـلحة الكيماوية والتدميـــر بقصد تغيير الســـكان والاســـتيلاء على 

الممتلكات والجرائم الجنســـية. يضع هذا البرنامج أولوياته القصوى في الإصلاح المؤسســـاتي 

والدســـتوري والقانوني وكشـــف الحقائق، بما فيها مصائر المفقوديـــن-ات لدى أطراف الصراع 

كافـــة، وجبـــر الأضـــرار التي لحقـــت بهـــم-ن وبأســـرهم-ن، ويبني خطة لمُســـاءلة ومحاســـبة 

المســـؤولين-ات عن كل أنواع الانتهاكات الجســـيمة؛ ويضع معايير لإجـــراءات العفو والمُصالحة 

والاســـتثناء منهما وفق القانـــون الدولي ومتطلبات العدالة والإنصاف، وأُســـسٍ لبناء ســـردية 

وطنية شـــاملة تُنصف الضحايـــا والمُضحين وتعترف بالماضي وتحتويـــه وتتجاوزه، وتحول دون 

تكرار ما شهده من جرائم وانتهاكات. هذا البرنامج يتطلب مباشرة العمل على:

وضع خارطة تفصيلية لتطوير البيئة القانونية الســـورية، تجعلها حساســـة ومُســـتجيبة   .I

للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي شهدتها سورية 

خلال السنوات الأخيرة، وقادرة على محاسبة المُنتهكين من جانب وتلبية حقوق وحاجات الضحايا 

من جانب آخر. تتضمن هذه الخارطة: آ- إلغاء وإبطال أي قوانين أو مواد أو بنود أو إجراءات تُعيق 

مســـارات الحق في الحقيقة والمحاســـبة وتحقيق العدالـــة والانتصاف الفعال. ب- اســـتحداث 

قوانين وإنشـــاء مؤسســـات تعيـــن هذه المســـارات. ج- التوقيـــع والانضمام وقبـــول صلاحيات 

المعاهدات والمواثيق والمؤسسات الأممية والدولية ذات الصلة بهذه المسارات.

وضع خارطة تفصيلية وشـــاملة بأنواع الجرائم والانتهاكات الجســـيمة، وســـجل وطني   .II

شـــامل لضحايا هذه الجرائم والانتهاكات كافة، تمهيدًا لرسم مسارات عدالة انتقالية في كشف 

المصير ومساءلة ومحاسبة المنتهكين وجبر أضرار الضحايا.

حمايـــة المقابر الجماعيـــة والحفاظ عليها من العبـــث والنبش الجائر إلـــى أن يتوفر إطار   .III

قانوني وإرادة سياســـية ومجتمعية مُســـتجيبة ومتقبلة لنتائج عمليات البحث، وفرق عمل تملك 

الخبـــرة والأدوات والمعدات الكافية اللازمة للتعرف على هويات أصحاب الرفات المدفونين فيها 

بالتعاون والتنسيق مع الحكومة السورية والمنظمات المحلية والمؤسسات الأممية ذات الصلة.

IV.  حمايـــة مقرات الأجهـــزة الأمنيـــة، والمُعتـــقلات المُلحقة بهـــا، والحفاظ علـــى وثائقها 

وسجلاتها. وحماية ســـجلات الوزارات والمحاكم والسجون، وكل المؤسسات ذات الصلة، والعمل 

على إعداد وتنظيم هذه الوثائق والسجلات وما تحويه من معلومات من أجل الشروع في أعمال 

كشف مصائر المفقودين-ات ومُحاسبة المُنتهكين، ورد المظالم وإنصاف الضحايا.

بناء قاعدة بيانات مركزية تُســـاعد في توفير أجوبة عن مصائر المفقودين-ات، وعن بُنى   .V

وآليات عمل أجهزة القمع من أجل مُحاسبة المُنتهكين وإنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب 

بالتنسيق والتعاون مع الحكومة السورية والمنظمات والمؤسسات الأممية ذات الصلة.

إننـــا نعول اليوم على حس المواطنة، وعلى إرادة الســـوريين والســـوريات أن نأتلف شـــعبًا، في 

تحويل مبادئ الحد الأدنى المُشـــترك هذه إلى مهام وسياســـات ونضالات مطلبية عامة تنقل 

مجتمعنا وبلدنا إلى زمن جديد، حر، كريم، آمن، عادل وخال من الاســـتبداد والعنف والقهر وانتهاك 

الحقوق ومصادرتها.

إنه تحدٍ عظيم ألقاه علينا التاريخ ومســـؤولية جســـيمة نحملها جميعًـــا، أفرادًا وروابط ومنظمات 

وتجمعات سياسية ومهنية واجتماعية، أن لا نسير نحو مُستقبل نبتغيه وقد خلفنا وراءنا امرأةً أو 

طفلاً أو رجلاً مقهورًا، أو مصيرًا مجهولاً، أو حقًا مهضومًا. 

18 تموز 2025


